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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة في الأراضي الواسعة جداً
بسم الله الرحمن الرحيم
في الدرس قلت إن سيدنا الأعظم أعلى الله درجاته في عليين وكذلك حكيم الفقهاء (رض) وغيرهما تمسكوا بالسيرة وادعوا أنها سيرة قطعية.
 وقد نبهنا في خدمتكم على عدم تمام هذا الدليل، والسر في ذلك أن السيرة معناها أن يكون العمل متعارفاً بين الناس وليس مثل هذه الأراضي الواسعة التي قد يمر بها الإنسان ويتحرج أن يخرج منها عند الصلاة.
قلنا إن اليزدي (رض) ذكر أحكاماً ثلاثة:
 الحكم الأول بالحلية مثل الرفع مطلقاً، إذا كان الإنسان يريد الصلاة وكانت هناك ضيق ونحو ذلك.
 هذا الكلام ما زال في الحكم الأول، وقلنا إن السيد في الحكم الأول يقول هل مفاد السيرة جعل الحكم الواقعي في مقابل الحكم الظاهري بمعنى أن الانسان ظاهراً يبني على حلية هذا الشيء الذي حرمه الله لأنه ملك الغير لأن الظاهر أنه راضٍ، فتكون السيرة دليلاً من أدلة الحكم الشرعي كأن الشارع حكم بجواز هذا التصرف فيكون حكمه بمقتضى السيرة تخصيصاً للحكم الذي يقتضي التصرف في مال الغير؟
أم أن مفاد السيرة كون الشارع المقدس أحل لنا التصرف في مال الغير فيكون هذا مخصص لما دل على حرمة التصرف في مال الغير؟
 هناك رواية صريحة من الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله أنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس.
فإذا كان الأمر كذلك فالشارع المقدس بمقتضى هذه السيرة الشريفة التي رفضناها خصص ذلك الحكم.
في تقرير بحث السيد الأعظم (رض) يقول هل السيرة مثل حكم المارة فكما أن حكم المارة حكم مخصص لما دل على حرمة التصرف في مال الغير حيث قال الفقهاء أنه يجوز لمار من طريق أن يأكل من الثمر ولا يحمل معه؟
 هذه الفتوى موجودة في كتب القدماء والمتأخرين (رض).
السيد شبه السيرة بهذا، وهذا التشبيه غير واضح؛ لأن هذا حكم المارة منصوص عليه في عدة روايات حتى أنه في بعض الروايات ذكر أنه يثلم شيئاً من الثمر يعني يقطع ولكن لا يأخذ منها.
فكيف يشبه (رض) هذا الحكم بحكم المارة الذي صرحت به الروايات وبعضها معتبرة في مختلف الأبواب.
منها الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب بيع الثمار: 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. 
وكذلك الرواية الثانية من نفس الباب:
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها. 
عدة روايات في هذا الباب والسيد يشبه هذا الحكم الذي لا نص فيه به!
فقياس السيد الأعظم (رض) على حكم المارة لا يثبت بسيرة غير واضح جداً.
[bookmark: _GoBack]وعليه فالسيد التزم بالحكم الثاني وهو أن يكون ذلك الحكم من المستفاد من السيرة، فهمه الشريف أنه حكم ظاهري فاذا كان حكماً ظاهرياً فكيف تقيسه بحكم واقعي مصرح به في الروايات وافتى به فقهاؤنا الاجلاء (رض).
هذا كان في الحكم الأول مع سيدنا الأعظم (رض).
 أما حكيم الفقهاء (رض) أيضاً قلنا إنه تمسك بالسيرة وأنها سيرة قائمة ومعمول بها أي سيرة عملية وليست قولية قائمة على جواز التصرف في الأراضي الواسعة كما قاله اليزدي.
يقول أما اذا كان هناك شك في أن المالك راض او غير راض ففيه توقف، ولكن قال اخيراً ان السيرة ثابتة فيه.
هذا الحكم الأول قد تقدم الكلام فيه الدرس السابق والسيرة غير ثابته فالسيرة تكون ظاهرة.
فحسب علمي وبمقتضى ما ذكرناه في الأصول قد يكون الحكم عاماً ونشك في ان مصاديق الحكم العام كلها ثابته او بعضها خارجة تحت الحكم فيتمسك هناك بالعموم الا ان يثبت بالدليل خروج هذا البعض من هذا الحكم العام وهذا معناه شك في حدود التخصيص للحكم العام ونشك في انه ورد عليه التخصيص فنحتمل وإذا لم يثبت ورود التخصيص نطبق حكم العام.
 هذا مطلب ذكرناه في الأصول لمناسبات مختلفة وقد يكون الشك في اصل شمول الحكم لبعض الافراد فهو شك في عموم السيرة.
فمع الشك في اذن المالك او رضا المالك بالتصرف مع كون السيرة ثابتة على فرض ثبوتها فهل السيرة ثابتة في جميع الموارد مع العلم برضا المالك او عدم العلم برضى المالك، ومع الشك برضا المالك او مع عدم الشك رضا المالك فالقدر المتيقن من ثبوت السيرة هو ما علمنا برضا المالك فيه.
وفي الأدلة اللفظية هناك نلتزم بأن دليل العام بالاطلاق اذا ثبت او عموم العام وصار الشك بتخصيص بعض الأفراد فحينئذ نتمسك بالحكم لكن اذا كان الشك ثابتاً في عموم الحكم ـ هنا السيرة ـ وليست حكماً عاماً وليست حكما مطلقا حتى تتمسك بعمومه.
وما افاده حكيم الفقهاء أيضاً غير واضح، كما أنه في ذيل كلامه الشريف أن اطلاق الفقهاء تمسك بادلة نفي الضرر ونفي الحرج ونحو ذلك وهاهنا نفي المضرة.
 يقول قالوا التمسك بهذه الأدلة لاثبات الجواز ثم رفض هذا الحكم (رض) لأن المقصود بهذه الرواية الضرر الشخصي أما مع حملها على نحو الضرر العام فلا.
 ما أفاده (رض) غير واضح نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.     
 
